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 ضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل.وح

 محمد محمود الضبع.وأمين السر السيد / 
 بمدينة القاهرة. ىالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العال ىف
 .2162مايو سنة  66هـ الموافق  6341سنة من رجب  22يوم الاثنين ىف

 : ىأصدرت الحكم الآت
 ق . 72لسنة  4433جدول المحكمة برقم  ىالطعن المقيد ف ىف

 الـــــمـــــرفـــوع مـــن
 
 

 ضــــــــــــــد
 
 

 " الوقــــــــــــائــع "
--- 

 بتـاريخ الصـادر سكندريةالإ حكـم محكمـة استئناف ىطُعِـن بطريق النقـض ف 2112/../..يـوم ىف
يفة طلب فيها الطاعن الحكم وذلك بصحق  27 لسنة 6422 الاستئناف رقم ىف 2112/../..

  بنقضه والإحالة . الموضوع ىالطعن شكلا وف بقبول
 ىمن الحكم الابتدائ ى صورة مطابقة من الحكم المطعون فيه وأخر ن الطاع أودع وفى نفس اليوم
 .ت وحافظة مستندا
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 .بصحيفة الطعن  ىوالثان ولالأ اضدهأعلن المطعون  2164/ ../..وفى 
 الثالث بصيفة الطعن. ضدهأعلن المطعون  2112/ ../..وفى 

 برفضه. الموضوع ىقبول الطعن شكلًا وف ــالنيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها: أودعتو 
 فرأت أنه جدير بالنظرغرفة مشورة  ىعُرِض الطعن على المحكمة ف2163/ ../..وبجلسة

 للمرافعة . لنظره جلسةحددت ف
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  ىأمام هذه الدائرة عل ى سمعت الدعو  2162/../..وبجلسة 

 جلسة اليوم.لصدار الحكم إصمم النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت 
 الـــــمــــحـكمــــــة

--- --- 
" نائب رئيس المقرر/  ىالقاض السيدتلاه  ىوسماع التقرير الذ، الأوراق  ىبعد الاطلاع عل

 وبعد المداولة.، " والمرافعة  المحكمة
  

-مـــا يبـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق  ىعلـــ –ن الوقـــائع إحيـــث       
ـــــ ـــــدعو  ىتتحصـــــل ف ـــــام ال ـــــم  ى أن الطـــــاعن أق ى محكمـــــة مـــــدن 6337لســـــنة  3312رق

بطلـب الحكـم بتسـليمه الشـقة المبينـة  ىالمطعـون ضـده الثـان ىبتدائيـة علـالإسكندرية الا
مـن المطعـون  ى اشـتر  6/4/6337 سند مـن أنـه بموجـب عقـد بيـع مـ ر  ىبالأوراق عل

 ةجنيــه وتعهــد بتســليم الوحــدة المبينــ 61111مقابــل ثمــن قــدره  ةهــذه الشــق ىه الثــاندضــ
الثالـــث والرابـــع للحكـــم لـــه بطلباتـــه  ماإليــه ثـــم أدخـــل الطـــاعن كـــلًا مـــن المطعـــون ضـــده

 ل هجوميـــاً بطلـــب الحكـــمتـــدخ ىالنـــ اع والـــذ ةشـــق ىوليقـــدم الأخيـــر ســـند وضـــع يـــده علـــ
سند من أنـه  ىعل 66/2/6337، 6333 /67/4 البيع الم رخين ىبصحة ونفاذ عقد

مــن المطعــون ضــده الثالــث بصــفته وقــد شلــت إليــه بالشــراء بموجــب  ةهــذه الشــق ى اشــتر 
شلــت إليــه  ىوالـذ ىالصــادر مــن المطعـون ضــده الثــان 66/2/6337عقـد البيــع المـ ر  

 ط مشـاعاً مـع مـورث 62بواقـع  6/62/6333مـ ر   ىدائالملكية بموجب عقد بيع ابتـ
تـــدخل المطعـــون  . ســـكندريةالإ 6337 لســـنة 6341الطـــاعن بموجـــب العقـــد المســـجل 

 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الم ر  ى الدعو  ىضده الأول خصماً ف
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مواجهة  ىف ىالصادر له من المطعون ضده الرابع عن شقة التداع 6/62/6332

فاذ عقود الأخير ون ىحت ىالطاعن عن نفسه وبصفته والمطعون ضدهم من الثان
وبطلان عقد البيع  6/62/6333،  66/2/6337،  67/4/6333 ةالبيع الم رخ

حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل .  ةصليالأ ى ورفض الدعو  6/4/6337الم ر  
ورفض  6/4/6337م ر  ، وعدم قبول طلب بطلان العقد ال المطعون ضده الرابع

ستأنف . ا الأصلية بالتسليم ى الدعو  دخل وفىطلب صحة ونفاذ العقود موضوع الت
سكندرية بتاريخ ق الإ 72 لسنة 6422ستئناف رقم بالاالأول الحكم المطعون ضده 

خصوص التسليم  ىأنف فتقضت المحكمة بإلغاء الحكم المس.  21/4/2112
بعدم قبول طلب صحة ونفاذ و بطلاناً مطلقاً  6/4/6337وبطلان عقد البيع الم ر  

طعن .  6/62/6333،  67/4/6333 ، 22/2/6332 ةعقود البيع الم رخ
رفض ى ب، وقدمت النيابة مذكرة أبدت بها الرأ هذا الحكم بطريق النقض ىالطاعن ف

، لنظره  ةغرفة مشورة حددت جلس ىهذه المحكمة ف ى، عرض الطعن عل الطعن
 وفيها الت مت النيابة رأيها.

فيمن يختصم  ىأنه لا يكف - المحكمة هذهقضاء  ىف –نه من المقرر إوحيث       
صدر فيها الحكم المطعون  ىالت ى الدعو  ىه فالطعن أن يكون قد سبق اختصام ىف

، وأنه يشترط  الدفاع عن الحكم حين صدوره ىف ةفيه بل يجب أن تكون له مصلح
،  لصالحه بشئ قبل الطاعن ىالطعن بالنقض أن يكون قد قض ىفيمن يختصم ف

 ىختصام المطعون ضده الرابع الذبعدم جوا  ا ىوكان الحكم المطعون فيه قد قض
 وكانت أسباب الطعن لا تتعلق ى بعدم قبول تدخله لعدم شهره صحيفة الدعو  ىقض

الطعن  ىختصامه فا ىومن ثم فلا مصلحة للطاعن ف،  بالمطعون ضده الرابع 
 . بالنقض
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 . أوضاعه الشكلية ىستوفان الطعن فيما عدا ما تقدم قد إوحيث  

الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق  ىن مما ينعاه الطاعن علإوحيث        
الصادر  6/4/6337ببطلان عقد البيع الم ر   ىستدلال إذ قضالا ىوالفساد ف

عتباره بيعاً لاحقاً لعقد البيع الم ر  با ىللطاعن من المطعون ضده الثان
تفاق مخالفة لشروط الاالعون ضده الثالث بالصادر منه منفرداً للمط 66/2/6337
 ىوالذ ىوالمحرر بين مورث الطاعن والمطعون ضده الثان 3/62/6333  الم ر 

وحدة من  ىأ ىيجار فمن الطرفين التصرف بالبيع أو الإ ىتضمن أنه لا يحق لأ
لا كان التصرف غير نافذ ،  وحدات العقار إلا بموافقة الشريكين على الشيوع ، وا 

 ، حقه عن نفسه وبصفته ىم داه انتفاء الشروط اللا مة لنفاذ عقد البيع الأول فوبما 
التصرف منفرداً وانتفاء المفاضلة بين العقدين  ىف ىدم أحقية المطعون ضده الثانوع

 لسنة 641من القانون  24 والمادة 6377 لسنة 33من القانون  32/6وفقاً للمادة 
نتفاء علمه بالبيع الأول ا، وقد تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وب 6336

ما يعيبه لتفت عن دفاعه ولم يرد عليه مكم اذلك إلا أن الح ىوقدم الدليل عل
 . ويستوجب نقضه

مال  ىتقع عل ةذلك أن الملكية الشائع، أساسه سديد  ىف ىن هذا النعوحيث إ     
ناً ذاتياً وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد كل بقدر يمعين تعي
هذا المال مع  ىف ةحصة شائع ى، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا عل حصته فيه

 من القانون  321، 322وقد نصت المادتان ، بقاء المال ذاته كلًا غير منقسم 
، كانوا  ثنان أو أكثر شيئاً غير مفر  حصة كل منهم فيهأنه إذا ملك ا ىعل ىالمدن

،  غير ذلك ىحصصهم إلا إذا قام الدليل عل ىالشيوع ومتساوين ف ىعل شركاء
 كل المال وليس  ىتقدير شيوعها ف ىملكاً تاماً وعلويعتبر كل منهم مالكاً لحصته 
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باعد بين الملكية ت ىالت ىوحدها ه ةأحد جوانبه وهذه الخاصي ىتركي ها ف 
يت احم عليها  ىلا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة الت ىالت ةالمفر  

 ةاط المفاضل، وأن من تتكامل عناصرها ةا ملكية فرديمفيها وأن كانت كلتاه الشركاء
حق عاقديها  ىبين العقود أن تكون صحيحة ونافذه والأصل أن العقود لا تنفذ إلا ف

هذا يج  وأن صاحب الحق لا يلت م بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم 
فلم يسمح  ىراعاها القانون المدن ىالتصرف وهذا الأصل من أركان القانون الت

من  24/6 أن نص المادة –قضاء هذه المحكمة  ىف -بالخروج عليها ومن المقرر 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6336لسنة  641القانون رقم 

وتنظيم العلاقة بين الم جر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه 
مخالفة هذا الحظر  ىلمشتر شخر، ورتب عللمشترٍ ثانٍ بعقد لاحق بعد سبق بيعه 

، وكانت  ناه م العام لمخالفته أمربطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظا
القانونية الخاصة عليها استهدف المشرع أن يبسط الحماية  ىعبارة الأماكن الت

ستثنائية تحقيقاً لهدفه حوتها نصوص تشريعات الأماكن الا ىحكام التبموجب الأ
كل حي   - عليه قضاء هذه المحكمة ى ما جر  - علىالمنشود منها يقصد بها و 

نما يرد  ىن بيع الحصة الشائعة لا يرد عل، وأ ون حر اً مغلق بحيث يك عين بذاتها وا 
فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً  ةمن ذرات المبيع بقدر الحصة المبيع ةكل ذر  ىعل

استهدف المشرع إسباغ  ىمفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والت ىلمكان ف
ن كان تالياً لا  ىعقار مبن ىف ةالشائع ةفإن بيع الحص ى، وبالتال الحماية عليها وا 
 6336لسنة  641رقم  من القانون  24/6 المادة ىالمنصوص عليه ف يلحقه البطلان

ذ كان م د لتجرده من وصف المكان  663نص المادة التاسعة من القانون  ى، وا 
أن  - به قضاء هذه المحكمة ى ما جر  ىوعل – ى بتنظيم الشهر العقار  6331لسنة 

 الغير إلا  ىالعقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إل المواد ىالملكية ف
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صرف ولا يكون ذمة المت ىالملكية عل ىبالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبق
 ىمجرد أمل ف ى وقت التسجيل سو  ىالفترة ما بين تاريخ التعاقد إل ىف للمتصرف إليه
بيع عن  ىيمنع من صدور عقدكما وأنه ليس ثمة ما  ، حق فيها ىالملكية دون أ
 ةملكيته مرهون ىهذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنا عين عل ىفو عقار واحد 
هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلًا مجرد التصديق  ىف ىالتسجيل ولا يكف ىبالأسبقية ف

بشأن التوثيق  6337 لسنة 13ثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم إعاته أو يتوق ىعل
بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك  ى مجرد تسجيل صحيفة الدعو  ىحت وأوالشهر 

وقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية  هامش تسجيل الصحيفة ىوي شر به عل
ق دستورية بعدم دستورية 63لسنة  23فى القضية رقم  4/6/6333 بجلسة العليا

فى شأن تأجير  6377لسنة  33من القانون رقم  32نص الفقرة الأولى من المادة 
افتراض فيما تضمنته من ر والمستأجر وذلك وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الم ج

علم م جر المكان أو ج ء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه 
" إذا تضمن العقد أو  أن ىعل ىمن القانون المدن 324المادة  ىأو نائبهم والنص ف

اً ينفلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مب مال ىبمنع التصرف ف ىشرطاً يقض ةالوصي
كان  ىويكون الباعث مشروعاً مت ةمده معقول ىاً علر باعث مشروع ومقصو  ىعل

 للمتصرف أو المتصرف إليه أو ةبالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعالمراد 
أن شرط المنع من التصرف  –به قضاء هذه المحكمة  ى ما جر  ىوعل - الغير" مفاده
ويكون الباعث مشروعاً ة معقول ةمد ىباعث مشروع واقتصر عل ىعل ىيصح إذا بن

للمتصرف أو  ةمصلحة مشروع ةالتصرف حماي من بالمنع كان المراد ىمت
 ىمن القانون المدن 323 وأن البطلان المقرر بالمادة، المتصرف إليه أو الغير 

ليس  - به قضاء هذه المحكمة ى ما جر  ىوعل –لمخالفة شرط المنع من التصرف 
 حماية مصلحة  ىوه عمن تقرير المن ةمطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاي بطلاناً 



 

 

 (2 ) 
 ق  22لسنة  9933تابع الطعن رقم 
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ومن ثم يتحتم قصر  –من الناس  ةأو لطائف –لأحد الأشخاص  ةخاصة مشروع
كما أن من ، حب المصلحة وحده صا ىبهذه الحماية أو التنا ل عنها عل ةالمطالب
أن  ىع عليه إلما يطمئن المطل ىأسباب الحكم يجب أن تشتمل عل أن رالمقر 

النتيجة المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما ي دى إلى 
 ىوكان الحكم المطعون فيه قد قض، لما كان ذلك  . بنت عليها قضاءها ىالت

 ةللشق 6/4/6337سند من بطلان عقد شرائه الم ر   ىالطاعن عل ى برفض دعو 
 ىسند من أن هذا البيع ف ىده الثالث علعقد المطعون ض ىلكونه لاحقاً عل ةالمبيع
لسنة  641من القانون  24/6 المادة ىنطاق الحظر الوارد ف ىدين يدخل فعقكلا ال
رغم أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن  6336

بحق النصف  ىالثان ضده العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون 
مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما م داه أن هذين العقدين إنما  ةبالمشارك
 ةمحدد ةشق ىالن اع وليس عل ةالعقار الكائن به شق ىف ةشائع ةحص ىانصبا عل

من  ةوحد ىأ ىليس له حق التصرف منفرداً ف ىفضلًا عن أن المطعون ضده الثان
، بل يتعين أن يكون  وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده

لا كان باطلًا غير نافذ ف بما كان   المذكورين ةحق الورث ىالعقد موقعاً من الطرفين وا 
الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل  ىن عليتعي

 وفقاً للمادتين توافر شروط القول ببطلانه ىالتصرف ومن له حق التصرف فيه ومد
 ىالذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور الت ىسالف 24 ، 32/6

ملتفتاً عن  ى الدعو  ىبياناً جوهرياً ومدار الفصل ف ةالمطروح ى صورة الدعو  ىتعد ف
 تفاق الم ر ما جاء بالا ىبحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه عل

 ىلبحث باق ةفإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاج 3/62/6333
 . أوجه الطعن

 


